جه الجريدة الزسمية - العدد 18 فى ١6‏ نوقمير نة ٠١ ٠۲‏ 


باسم الشعب 
امحكمة الستورية السليا 
بالجلسة العلتيسة المتعفسدة يوم الأحد ۴ ترفمير سنة ۲١١۲م‏ المراقسق 8؟ شعبان 
س 
برئاسة السبد المسعشار الدكتور/ محمد متحى جيب رئيس الحكمة 


رعضرية السادة المستشاوين + ماهر البحيرى ومحمد على سيف الذين وعدلى 
محمود متصور ومحيد عبد الفادر عيذ الله وعلى عرض محمد صالج وأثوز وشاد العاصى . 

وحضور السيد المستشار الدكعور/ عادل عر عريف رئيس هينة الفرضين 
أمين السر 


وحضور السيد/ تار إمام محمد بسن -. 
اصرت الحكم الاتى , 
قى القضبة المقيدة بجدرل المحكسة الدستورية العليا يرقم ۷١‏ لسنة 14 قضالية 


«دستوريةه . 
المقامة مق ٠‏ 
محمد عبد الكريم محمد -. 


سید حيد الأزيم د 


السيد رئيس الجمهررية . 

السيد رئيس مجلس الشعب 
السيد رئيس مجلس 
السيد ثم عصام الدين محمد فريد 


السيدة معاد محمد أحمد عست .. 


المدد 45 قى ١4‏ ثرفبير سئة ۲۰۰۲ ۰ ۱)۷ 


الإجسراء 

بخاري السابع والعشرين من يوتهى سنة ٠۹۹١‏ أودع المدعبان صحيقة هله الدعرى 
فلم كتساب الحكدمة ؛ طائبين المكم بعسدم دسسعورية نص الفسقرعين الأولى والأشيرة 
امن اقادة (۲۹) من الفائون رقم 45 نة 1877 قيما تضحتعاه من عدم انشياء عفد 
ار المسكن بوفاة المسحأجر أو تركه العين إا بقيت فيها ژرجعه آر أولاده أو آى سن 


والديه . الذين كاترا يقيسرن معد حغى الرقاة أو الشرك ٠‏ وإلزام ازج يتجرير عفد إيجاد 
لمن لهم حق الاستموار فى شفل العينا . 
ايا الدولة مذكرة طليت فى خعامها ا حكم برقض الدحري 

وبعد مدير الدصرى . أودحت هيدة المقرشين كتريرا برأيها 

وُظرت الدعوى على النحر ۱ 
بجلسة اليوم . 


يمسطر الجلسة ١‏ وقررت المحتكمة إصدار الحكم فيها 


المحكمة + 


بعد الاطلاج على الأرراق + والداوا 
ث إن الوقائع - على ما يبرن من سحينة الدهوى وسائر الأوراق - تعسسل فى أن 
اللدعيين كاتا قد أقاما على الدعى عليهسا الرايع والخامسة الدعوى رقم ٠۳۲۸‏ 
السنة. 1488 إيجارات أمام مسدكمة سال القاهرة الابعدائية أيعفاء لمكم بإغلاتهسا من الشقة 


المؤجرة إلى مورثهما ٠‏ وقالا بيانًا للدعرى أنه مرجب عقد إبجار مزر ٠۹۵۷/۹/۲۸‏ 
اسسعاهر سورث اشمى عليهما الفسسقة رقم )١١‏ بالمقار المسلوك لهسا وإذ ترقى 
إلى رحمة الله سنة 1434 , ققد أقام المدصبان دعراهما المشاد إليها » مراجهها اماع 


٠ ٠۹۳۸‏ الجريدة الرسمية - المد 65'قى ١١‏ ترقمير 


جليهنها موی فرعية بطلب المكم بإلزام المدعيين يعسرير عقد إيجار لهسا من المين المؤجرة 

نا استناد؟ إلى المادة (75) من القاتون رقم (64) لسنة ۹۷۷ . حكمت المحكمة 
الى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى القرعية بإلزام المدعبين فى الدصرى الأصلية 
بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهما الأخيرين عن شقة النزاع . طعن المدعيان على هذا 
الحكم بالاسعضداف رقم - - ۸١‏ لسنة ٠١۹‏ ق . وأثتا- فظره دقع المماضر عن المدعيين يعدم 
دستورية نص الققرتين الأولى والأخيرة من المادة )۲١(‏ من القاتون رقم £۹ لسنة ٠۹۷۷‏ . 
بعد أن تدرت المحكمة جدية الدفع صرحث لهسا بإقامة الدعوى الدسعورية ٠‏ فأقاما 
الدعرى الال 

وحيث إن اماد (۷۹) من الثاتون رقم 28 لسنة ١41909‏ فى شأن تأجبير ويب الأماكن 
وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر تنص فى ققرتها الأولى - مقرو»ة على هدى أحكام 
عله الحكسة قى القصضايا أوقام 07 لسئة 14 قى «دسحررية» ٠٠‏ لسقة ةق 


«دسعوريةه + ۳ دة :14 ق ودسعورية» + 44 لسئة 3۷ ق «دسدورية» :115 الست 
4ق «مسعورية» - على أنه + “لا ينضهى هقد إيجار المسكن يرفاة المسداجر أو ترك 
العين إذا بقى يها زوجه أو آولاده أى أى من والدينه الدين كاشرا معسه حتى الوقساة 
أد الشرك” وتنص فى الفقرة الأخيرة على أن : “وقى جميع الأحوال يلتزم الموجر بتحوير عقد 
إيجار لن لهم الحق فى الاستمرار في شغل العين . ويلتزم هزلاء الشاغلوت بطريق التضامن 
كاف أسكام المقده 

اوحيث إن المدعيين يتعبان على النصين الطمينين خروجهسا على أحكام ال 
الإسلامية العى اتضنها الدستىى فى الحادة الثانية الصدر الرئيسي للتشريع . كما يتعمان 
عليهما انتباكهبا للسماية الدسهررية الى كفلها الدسعرر للملكية المخساسة وساديه 
99 , 84) قبلا عن مخالقدهما لمبدآ العضامن الاجعساعى المنصوس عليه بالمادة 
السابعة من الدستوو . 


الجريدة الرسمية:- العدد 48 فى ١4‏ ترقمير سنة 7018 54ح 


وحيث إقه عن التعى مخالفة الفقرة الأولى من المادة (۲۹) من القائون رقم 418 
الستة 1۹۷۷ للشريعة الإسلامية فإنه مردود ‏ ذلك أنه ولكن كان القاتون الأخبر قد صدر 
فى ظل حكم أثادة الفائية من الدستىر عندما كات يجري نصها على آن “مبادئ الشريعة 
الاسلامية مصدر رثن التشريخ” وقيل الفعديل النسغيري الضادن سلة :۹8۸ + والتي 
جمل سكم هتا النص أن "مبادئ الشريعة الإسلامية الحصدر الرتيسى للتشريع" ؛ ما يجعل 
النص اتطعين متأى عن انضرع للنص الدسعوزي الأخير . إلا أتد حتى لو خضع له ٠‏ 
بصور أن إحالة المادة )١8(‏ من القانرن رقم ٠۳١‏ لسنة 16 إليه مؤدى إلى ذلك ١‏ 
إن النمى عليد بمخالقة الشريمة الإسلامية يبقى مردود) ١‏ ةلك أن النس فى المادة الثائية 
من النستور بعد تعديلها فى عام ۱۹۸ على أن "سيائ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسى للعشريع" » بدل » وعلى ما جرى عليه تضاء هذه المحكمة . على أنه لا يجوز 
لني تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأسكام الشرعبة القطعية فى ثبوتها ودلالتها 
ممّاء باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التى وتنع الاجعهاد بها لأنها غل من الشريعة 
الإسلامية ثوابتها التى لا متسل تأويلا أو تبديلاً . أما الأحكام غبر القطعية قى تبرتها 
أوقى دلالتها أر مهما مسا . إن باب الاجدهاد يعسع فيها لمواجهة تشير الزمان والمكان . 
ونطور الحبياة #تنوع مصالح العباد , وهى اجتهاد إن كان جائزا ومتذوبًا من أهل الققه . 
فهو فى ذلك أوجب وأولى لرلى الأمر ليواجه ما تقتضبه مصلحة الجسماعة درا لفسدة 
أو جلا متقعة أو در وجليًا للأمرين معا 

إذ كان ذنك . وكان الحكم قطمى الغبرث فى شأن المقود كافة . عر التص القرآتى 
الكريم : “يا بها الذين آمترا آوفرا بالعقرد* - آية رقم )١(‏ سورة المائدة - ١‏ وقد اختلف 
الغنهاء الحدلاقًا كييراً فيما هى مقصود بالعقد نى تفسير الآية الكرية » ونتضحت كتب 


ع١٠‏ الجريدة الرسمية - العدد 5 فى ١6‏ نومير ستة ٠١٠۲‏ 


المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة التص بالرغم من قطعية ثيوقه ١‏ ولح 
بذ العقود قاطبة وإنغاذ آثارها ٠‏ 


مبقكًا عليه بعد كل خلاق أن الب قد تضمن مرا 
وهو أمى يشمل عقد الزراج الذي عنى العزيز الحكيم يعرتيب أحكامه . كبا يشمل الحقود 
المالية التى اتفى الققهاء على أن إرادة المتعاقدين قيها لها سلطان ما دامت لا تخالف 
آمرا مقرر؟ بیس قطمى فى ثبوته ودلالعه - 

وحيث إن قد الإيجار قد رسيت الآفاق فيه لا جعهاد الفقهاء وحدهم ؛ وشادهم 
. آما للدة التى يؤقت إليها ققد 


اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب آن يكون موق 
اختلفر! فيها اختلاقا شديد » ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إلبها 
المعماتدان مادة . كما أن العاقيت قد يكرن بكرب أجل يهى يحلوله المقد ‏ آو بسمل 
أجله مرهونًا يحدوث واقعة محمرلة على المستقيل - 

رحبث إن نعي الفقرة الأولى من المادة (4؟) من القاترن رقم 44 لسدة ٠١۷۷‏ 
- المطعون عليها - |3 يجرى علي آنه “لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوقاة ا مستأجر أو تركه 
ا يقى فيها زوجد آو آولاد؛ أو أى من رالديد الذين كائوا يقيسون سعد سعى الوذ 
أو السرك” .'فإن النص بذلك يتصل فى حكسه بحكم المادة 1۸ من الق انوت رقم ٠۴۳۹‏ 
السئة +198 الذى يجرى مسدرها على أنه ” لا يجوز للسؤجر أن يطلب إخلاء المكان 
ولى اتعهت المدة التق عليها قى المقد إلا لأحد الأسياب الأقية .. ....... ." وفى ميان هذه 


الأسساب يأتى البتد (ج) من هده الادة لمنص على أن من ينها : «ج - إذا قبت أن 
٠‏ ولك 


المسعآجر قد عنازل عن المكان المؤجر 
دون إغلال بالحالات التى يجين قبها القائون للمستأجر تأجبر المكان سفروشًا أو تركد لذو 
القربى وفنا لأحكام المادة (۲۹) من القائون رقم £١‏ لسنة ۹۷۷ . ها مزداء آن المع 


المد الرسبية - العدد K١‏ فى ١6‏ توقبير سنة ٠١٠١,‏ يوه 


إة قرر امتداد) قانونيًا لعقد الإيجار فى شآن المستاجر الأصلى وققًا كم الاد )١8(‏ من 
القائون رقم +19 لست ۱۹۸۱ .ا 


إنه قد سحب هذا الامعداد إلى ؤوجد وأرلاد» أو أى من 
والديه الذين كاتوا بقيمرن معه فى العين الم 
المسآلة الدستورية المطروسة هى بيان ما إذا كان امتداد العقد حتى تهاية إقامة ذرى القريس 
لمشار إليهم فى الفقرة الأولى المطعون عليها . بالوغاة آى العرك . هى تأبيد تعقد الإيجار 
أم أنه بظل مزفتا مرهرًا أجله بحدرث واقعة محمرلة على المستقيل 

وح إن استداد عتد الإيجار إلى قوى القربى المنصوص عليهم فى النقرة الأرلى من 
المادة (۲۹) من القاتون رقم 44 السنة ۹۷۷ لا ينقى خشوعهم لأسياب الإخلاء المنصوض 
علیها فى الحادة (14) من القنائرن رقم 184 لسنة ۱۹۸۹ إذا خوافرت شروط إحداها . 
فنيتتهى العقد يتوافر هذا السبب . كما يحصل بذلك أن يطلب آخر من تقرر الامعداد 
لمعه متهم إنهاء المقد . ثم يعسقق العأقيت النهاتى للعقد بوفاة آخر من تقرر الامعداد 
القاتونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤجرة . إذ كان للد كله . 


حعى وقاته آو تركه العین ‏ بحيث تقدو 


فان نص الققرة الأولى من المادة (۲۹) المطصرن علمه , ل بكرن قد خرج عن دا 


عقد الإيجار . بحسل اتعهاته على رقائع عد 
من ذوى قرابة الست أجر الأصلى المصددين 
ويكون النص المطعون عليه بذلك وقيما أناه من حكم حتى لم بخرج عن دائرة ما اجتهد فيه 
الفقهاء - وكان له آن بخرج - ولم يشالف سكنا شرعيًا فلس الفسبوت والدلالة ٠‏ 
ها لا يكون معه قد خالف الشريمة الإسلامية بأى وجه من الرجره 


أفساها وفاة آجر سن امعد العقد مصلسيه 


النص الطعين » أو تركه العيث المؤجرة 


وحيث إنه عن التعى بمساس نص الققرة الأولى من المادة (۲۹) من القانون رقم 44 
لسنة ٠۹۷۷‏ يسق اللكية وإخلاله يبدا العضامن الاجتماعى » فإنه بدوره مردود ٠‏ ذلك أن 


1548 الجريدة الرسمية - العدد 27 قى ١4‏ ترفمير ستة ۲١۰۲‏ 


الكقور فى قضاء هذء المسكمة آنه ولعن كان الدسعور قد كفل حق الملكية الخاصة , وحوطه 
بسماج من الضماتات العى تصون هذه اللكبة وتدرأ كل عدران عليها . إلا أنه فى ذلا 
كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى شق الملكبة ؛ حيث يجوز محميلها ببفض 
القيره البى تقعشيها أو تفرشها شررر: اجتساعية . وطالى) لم تبلغ هذه القيود مبلقًا 
يصيب حق المكبة قى جرهره أو يعدمه جل خصاتصه » إذكان ذلك وكان ما أملى على 
المشرع المصرى تقرير قاعدة الامحداد القانوتى لعفد الإيجار » سواء للمستأجر الأصلى 
آر ذوي قريامء معد ممن حددتهم الققرة الأولى المشار إليها . هو ضرورة اجتماعية 
شديدة الالماح مثلت فى خلل صارخ في العوازن بون قدر المعروض من الرحدات السكتبة 
وبين حجم الطلب عليها ١‏ وهو خلل ياشرت ضافوطه الاجتماعية آثارها من المرب العائية 


الشاتية . وكان تجاهلها يمنى تشريد آلاف من الأسر من سأراها ها يزدي إليه ذلك من 
تفنيت فى بنية المججتمع وإنارة الحقد والكراهية بين قثاته من لا مذكرن المأوى ومن لكرنه . 
وهر ما مهدر مبدآ العشامن الاجعساعى » لذلك ققد تبن المشرع المصرى قاعدة الامتداد 
القائرتى لعقد الإيجار مند التشريعات الاستخنائية لإنيجار الأماكن الصادرة أشنا المرب 
العامبة الشانية » وحتى النص الطعين مراعيًا فى سريان الامعداد إلى قري قرية المستأجر 
المحددين قى النص الطمين آنهم كانوا محل اخنبار جوعرى عند التعاقد ١‏ وقد قصد المشرع 
مذلك كله أن يصون للمجتمع أمته وسلامعه محموليت على ميد التشامن الاجتساعى 


وحيث إنه يبين ما تققدم أن نعي الفقرة الأولى من الحادة )۲۹١‏ من القاتون رقم 64 
السنة 16187 لم يشالف أحكام الشريعة الإسلامية » ولم يضمن مسانًا بق الملكية. 
الخاصة أو إخلال يدا العشامن الاجعماعى ٠‏ وإذ كان لا يخالف أى نص دستورى آغر » 
فاته يتمين القضاء برقض الطعن عليد . 


الجريدة الرسسية - العدد 20 فى ١6‏ توقصير مشة ۳۰۰۲ 984 


اوحيث إته من النمى بمشالفة نص الفقر: العالعة من المادة (۲۹) من القاثون رقم 48 
السنة 1487 لاشريعة الإسلامية . ومساسه بحق الملكبة الخاصة ومضالفته ليدأ التضامن 
الاجتساعى ٠‏ فاته إذ جرى حكم هذا النص على آنه “وقى جميع الأحوال لعزم ا مؤببر بعحرير 
عقد إيجار لمن لهم المق فى الاسحسرار فى شغل العين . ويلعزم هؤلاء الشاغلرن بطريق 
التضامن يكافة أحكام العقد "فان حقيقة هذا الحكم » وقى إطسار عبسارات النص ٠‏ 
لم اتتجاوز حدود حكم الفقرة الأرلى من المادة (41؟) الذى اتعهت المحكسة - على ما سلف - 
إلى دسعوريجها . ذلك أن الأمر لم يجاور بهذا الحكم أن يُمئح من اسعمس عقد الإيجار 
الصلحته من أقارب المستآجر الأصلى الذين عينتهم الفقرة الأولى » سندا لششلم المي 
اتؤجرة . ويعمغل هذا السند قى عقد الإبجار الذي ألزم الث المؤجر بتحريره . كسا قرر 
تشامتًا يبن الأقارب شاغلى العين فهما يتعلق بالالتزامات الناششة عن هذا العقد . 
وفى هنا الإطار وحده تغدو الأسباب التى كشفت عن مواققة حكم الفقرة الأولى من المادة (۲۹) 
من القائون رقم ٤١‏ لسنة ۹۹۷۷ , للدسعرر رعدم تمارشها مع أى من أحكامه , 
هى بتاتها الأسياب التي يغسائد إليها الإبقاء على تص الققرة الغالثة من المادة (۲۹) 
المشار إليها فى حدود العيارات التی آوردتها 

وحيث إنه وشن كان ما تقدم إلا أن إلزام المؤجر بخحرير عفد إيجار لن عيتتهم الثقرة 
الأرلى من المادة (۲۹) المشار إليها . ويالشروط الواردة فى هذه الث تص الفقرة 
الشالعة من المادة (۲۹) عند هذا الخد ؛ من شأنه أن يفضى بهذا النص إلى دائرة عدم 
الدسعورية ٠‏ ذلك أن الاتعقال بالمقد الذى حرر لمسلمة أى من أقارب المسعاجر الأصلى 
المحددين على الثمى الف الذكر من أن يكون ستذ) لشفل العين ؛ لأن يصيح عقدا مدشة 
العلاقة إيجارية جديدة ١‏ المستأجر الأصلى يها هو القريب الذى جرر العقد لصلحته , 


عو الجريدة الرسمية - العدد 25 فى ١6‏ نوقمير لتق ٠٠١۰۴‏ 


مؤداه أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (8؟) على أقارب هذا القريب المقبمين معد - 
حسيما حددهم هذا النص - عند وقاته آو تركه العین نب عليه تهوش حكم 
الغالثة ليلزم المؤجر يتحريى عقد إيجار جديد لهم أو لأبهم ٠‏ ثم يستمر الأمر محتابعًا فى 
كمه , ستصاقيًا من جيل إلى جيل » لمحل به نعيجة محققة هى فقدان المؤجر - ويعقدير 
آنه المالك للمين المؤجرة آم للحق فى التأجير - جل خصائص حق الملكية على ما هلكه . 
وفيما بعجاوز أية ضرورة اجتماهية تهيز تحميل حق الملكية بهذا الفيد ١‏ ذلك أن القيد 
الذى يحتمله حق الملكية فى هذا الشأن » هو تقرير امتداد قانوني لعقد الإيجار يسعقيد 
مته اللستأجر الأصلى وفقًا لمكم المادة (۱۸) من القاتون رقم ١5‏ لسنة 15/60 كما يستقيد مده 
ذو قرهاء القيمون معه من زوج وآيشاء ووالذين رقا خكم الفقرة الأوتى من الادة ۲۹ 
عن التائون رقم 4٩‏ السنة ۱۹۷۷ , حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوخرى عند التحاقد ٠‏ 
يما ينهض مبرن) لهذا القيد وفى إطار أزمة الإسكان التى جعلت المعروض من وحداته دون حجم 
الطلب عليها . قإذا تحباوز الأمر هذا الحد . واتقلب القسيد الى تبره هذه الضرورة 
الاجتماعية إلى ققدان المؤجر جل خصائص حق الذكية على العيت المؤجرة ٠‏ لصلسة 
من لم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص ولم يكن محل امعبار عند التماقد على التأجير . 
غات الأمر بغدو عدوانًا على حق اللكية المخاصة رهو ما يتعارض مع الأرضاح المخاصة بهذا احق 
والحماية الكقررة له بموجب أسكام المادمين )۴٤ » ۴۲١(‏ من الدسعور . ويوقع حكم الققرة العالفة 
من المادة 43؟2 من القاتون رقم 24 لسنة 1810 فى حمأة مخالقة الدسعور ؛ وهى سخالقة 
توجب القضاء بعدم دستوريتها فيما لم تتضمته من النص على اتتهاء عقد الإمجار الى 
يلشزم المؤجر يتحريره لأقارب المسعأجر الأصلى المقيمين معد رقت رفاته أو تركه المين 
والمحددين قى الفقرة الآولى من المادة (4؟) من ذات القانون » بانعهاء إقاسة آخر حؤلاء 
الأقارب . سراء بالوفاة أ قركه العف . 


الجريدة الرسمية - العدد 43 فى ١4‏ ترقسر ما ٠ ۲١١۲‏ موه 


وحيث إن مقعضى حكم المادة (44) من فانون المممكمة الدسدورية العليا الصادر 


هالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۷۹‏ , هو عدم تطبيق النص المقضى بعد دسعوريد على الوقائع 
اللاحقة للبم العالى لتلريع نشر الحكم الصادر بذاك , وكذلك على الوتائع السابقة على 
هذا النشر إلا ها استقر من حقوق ومراكز صدرت يشانها أحكام حازت قرة الأمر القضى ٠‏ 
أو إذا حدد الحككم الصادر بعدم الدستورية تاريعًا آخر السرياته ٠‏ ها كان ذلك ركان إعمال 
الأثر الرجمى للحكم بعصدم دستورية الفقرة الشالكة من الادة (74) مى القاتون رقم 46 
السنة 1۹۷۷ وعلى ما أنتهت إلبد المحكمة فى هذه الأسياب ١‏ مؤداء إحداث خلخلة اجتساعية 
واتعصادية مقاوعة ٠‏ تسيب خدات صرية من الةاطحية بوحدات ية اه 
قى إقامعهم بها إلى حكم هذا التص قيل القضاء يعدم دستوريعه ٠‏ وهى خلخلة نال 
م قاسرة في آمو مغرنات بيده كقادى , يغ لكأي الثى ينمه وعسصفل هد د 
ها تعرتب علبد آثار اججماعية تهز ميدأ التشامن الاجصماعى الذي يقرم علبه الجضح رف 
ما نصت عليه أثادة السابعة من الفسعير » إذ كان ذلك فإن الحكمة ثري إعسال الرخصة 
المخولة لها بنص الفقرة الشالثة من اقادة (84) من قاترنها . وتحدد السريان هذا ا لحك 
تاريضًا آخر هر الوم التالى لتشره ٠‏ ها مؤداه أن جميع العقود الت أبرمت شيل هذا 
العاريخ إعسالا لحكم الفقرة الشائعة من المادة (14) من القاتون رقم 2۹ السنة 0809 , 
وتتزل منزلعها الوقائع التى ترتب عليها قيام العزام على اللزجر بتحرير عقود إيجار » نتعد 
حقوها نائمة حكسًا ٠‏ حيث كان يجب صريرها - وتطل قائسة رمنسجسة لكاقة أثازها 


القائرنية وفنًا لنص الفقرة الدالعة من لمادة 581 المشار إليها . 


+44 الجريدة الرسسية - العدد ٤١‏ فی 14 توقمير سنة 2.0.3 
قلصنه الاسباب د 
احكيت المكنة» 
اول - بعدم دسشورية نص الفقرة الشالشية من المادة )۲١(‏ من القالون رقم ۶١‏ 
السنة 199/8 فى شن قأجبر وبيع الأماكن وتتظيم الملاقة بين المزجر والمستأر » قيما لم بتعددمتة 
من التعى على انعهاء عقد الإبجار الذى بلتزم المّجر بتحريره كن لهم الحق فى شقل العين ٠‏ 
بائعها ٠‏ إقامة آخرهم بها . سواء بالوفاة أو الشرك ٠‏ ورفضت ما عدا ذلك من طليات , 


وألزمت المكومة المصررفات ومملغ ماتنى جنيه مقايل أتعاب المحاماة . 
قاتا - يعحديد اليوم العالىلنشر هذا الحكم تارييطا لاسا ارہ 


امین اسر رئيس المحكمة. 


